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   والستون السادسةالدورة 
   من جدول الأعمال٥٤البند 

استعراض شامل لكامل مـسألة عمليـات حفـظ         
     من جميع نواحي هذه العمليات السلام

تقرير شامل عن كل العمليات المتعلقة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضـدّ                
 ها الملاحقة القضائية لمرتكبيالتابعين للأمم المتحدة و حفظة السلام

  
  تقرير الأمين العام    

  
  مقدمة  -أولا   

الـوارد في   اللجنـة الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ الـسلام      يُقدِّم هذا التقرير تلبية لطلب   - ١
وهو يـأتي مكمِّـلاً لتقريـر الأمـين         ). A/65/19 (٢٠١١تقريرها المعد عن دورتها الموضوعية لعام       

اسـتجابةً  ) A/65/700(رائم ضـدّ حفظـة الـسلام        الملاحقـة القـضائية لمـرتكبي الج ـ      العام المقدم عن    
ــام     ــوعية لعــ ــا الموضــ ــة في دورتهــ ــة الخاصــ ). A/64/19 (٢٠١٠للطلــــب الــــصادر عــــن اللجنــ

، طلبـت اللجنـة     ٢٠١١ من تقرير اللجنـة الخاصـة عـن دورتهـا الموضـوعية لعـام                ٤١ الفقرة وفي
ا شـاملا آخـر عـن جميـع     ، تقريـر ٢٠١١نـوفمبر  / يعـدّ، بنهايـة تـشرين الثـاني    إلى الأمين العـام أن   

العمليات التي تدخل في إطار التحقيـق في الجـرائم المرتكبـة ضـد حفظـة الـسلام التـابعين للأمـم                      
ينبغـي أن يتطـرق إلى جملـة أمـور          أشـارت اللجنـة إلى أن التقريـر         و. المتحدة ومقاضاة مرتكبيهـا   

ة بوحـدات شـرطة،    منها الحقوق القانونيـة للبلـدان المـساهمة بقـوات عـسكرية والبلـدان المـساهم               
 البلدان في جميع عمليات التحقيـق في الجـرائم وأعمـال سـوء الـسلوك                تلكوإجراءات مشاركة   

 المرتكبــة ضــدّ مواطنيهــا العــاملين كحفظــة ســلام تــابعين للأمــم المتحــدة، وأن يتــضمن  الجــسيم
 مــشورة بــشأن إمكانيــة تكييــف آليــة التحقيــق التابعــة للأمــم المتحــدة، وذلــك وفــق مــا جــاء في 
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ــة قــد أقــرّت في قرارهــا       ــة العام ــة منقحــة كانــت الجمعي ــاء ٦١/٢٦٧مــذكرة تفــاهم نموذجي  ب
  . الجرائمتلك إمكانية تطبيقها على نطاق الأمم المتحدة فيما يتعلق ب

الإطاران القـانوني والخـاص بالولايـة       ) أ: (ويحتوي هذا التقرير على معلومات عما يلي        - ٢
تحقيــق في الجــرائم المرتكبــة ضــد حفظــة الــسلام وملاحقــة القــضائية اللــذان يجــري في ظلــهما ال

ممارسة المنظمة فيما يتعلق بالتعاون مع الدول المعنيـة في مجـالي التحقيـق              ) ب(مرتكبيها قضائيا؛   
ــا؛     ــضائية لمرتكبيه ــة الق ــذكرة   ) ج(في هــذه الجــرائم والملاحق ــق المرســاة في م إجــراءات التحقي

مقارنة مـوجزة   ) د(؛  )A/C.5/63/18صل التاسع من الوثيقة     انظر الف (التفاهم النموذجية المنقحة    
للتحقيقات المجراة، وفقا للأحكام الواردة في مذكرة التفاهم النموذجية المنقحة، بـشأن الجـرائم              

  .التي يقترفها حفظة السلام وتلك المرتكبة ضدهم
  

ملاحقـة  الإطار القانوني للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد حفظة السلام و           -ثانيا   
  مرتكبيها قضائيا

  الولاية القضائية للحكومة المضيفة  -ألف   
بمقتــضى أحكــام القــانون الــدولي، يحــق للــدول المــضيفة لحفظــة الــسلام التــابعين للأمــم    - ٣

المتحدة التحقيق في الجرائم المرتكبة في أقاليمها ضد حفظة الـسلام وملاحقـة مرتكبيهـا قـضائيا                 
ولا تمتلك الأمم المتحدة الأهليـة القانونيـة للـشروع في إجـراء             . ويقع عليها واجب القيام بذلك    

  . تحقيقات جنائية في مثل هذه الحوادث
ــام      - ٤ ــة ع ــنص اتفاقي ــك، ت ــم المتحــدة    ١٩٩٤إضــافة إلى ذل ــوظفي الأم ــشأن ســلامة م  ب

والأفراد المرتبطين بها على وجوب سنّ الدول الأطراف في الاتفاقية تـشريعات تجـرم الهجمـات              
تشن علـى حفظـة الـسلام، وتـنص أيـضا علـى الملاحقـة القـضائية لمـرتكبي تلـك الهجمـات                       التي  

  .ومعاقبتهم
 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تجعل الارتكـاب المتعمـد        ٩وعملا بالمادة     - ٥

للأعمــال التاليــة جــرائم بموجــب قوانينــها الوطنيــة وأن تعاقــب عليــه بعقوبــات مناســبة تراعــي     
  : الخطرة لتلك الجرائمالطبيعة 
ــراد المــرتبطين بهــا، أو       ) أ(   قتــل أو اختطــاف أحــد مــوظفي الأمــم المتحــدة أو الأف

  الاعتداء بشكل آخر على شخصه أو حريته؛ 
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أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرسميـة لأي موظـف مـن مـوظفي الأمـم                   ) ب(  
اص، أو وسـائل تنقلـه، قـد يعـرض     المتحدة أو فرد من الأفـراد المـرتبطين بهـا أو علـى سـكنه الخ ـ        

  شخصه أو حريته للخطر؛ 
التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيـل بهـدف إجبـار شـخص طبيعـي أو              ) ج(  

  اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه؛ 
  الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛  ) د(  
 من هـذا القبيـل، أو في الـشروع في           أي عمل يشكل اشتراكا في جريمة اعتداء        ) هـ(  

ارتكاب اعتداء من هذا القبيل، أو تنظيم آخـرين لارتكـاب اعتـداء مـن هـذا القبيـل أو إصـدار                      
  .الأمر إليهم للقيام بذلك

 مــن الاتفاقيــة، يجــب علــى كــل دولــة مــن الــدول الأطــراف إقامــة   ١٠وعمــلا بالمــادة   - ٦
 ارتُكبـت الجريمـة في إقلـيم تلـك الدولـة أو علـى مـتن         متى٩ولايتها على الجرائم المبينة في المادة   

. سفينة أو طائرة مـسجلة فيهـا، أو مـتى كـان المـدعى ارتكابـه الجريمـة أحـد رعايـا تلـك الدولـة                  
 ٩ أيضا على جواز إقامة الدولة الطرف ولايتـها علـى الجـرائم المبينـة في المـادة       ١٠وتنص المادة   

نـسية يقـع محـل إقامتـه المعتـاد في تلـك الدولـة أو        في حالة ارتكابها من جانـب شـخص عـديم الج         
فيما يتعلق بأحد رعايا تلك الدولـة، أو في حالـة ارتكابهـا في محاولـة لإجبـار تلـك الدولـة علـى                      

  .القيام بعمل ما أو الامتناع عنه
الملاحقـة القـضائية لمـرتكبي الجـرائم ضـدّ حفظـة            وكما يرد في تقريـر الأمـين العـام عـن              - ٧

 ٩، يجري الآن بشكل روتـيني إدراج أحكـام المـادتين            )A/65/700 من الوثيقة    ٤رة  الفق(السلام  
الــتي تبرمهــا الأمــم  اتفاقــات مركــز القــوات واتفاقــات مركــز البعثــات    مــن الاتفاقيــة في ١٠و 

ويـضاف إلى ذلـك أن تلـك الاتفاقـات تلـزم            . المتحدة مع البلدان التي ينتشر فيها حفظة السلام       
ــضيفة با  ــات الم ــادة     الحكوم ــواردة في الم ــال ال ــرفي الأعم ــضائية لمقت ــة الق ــة  ٩لملاحق ــن الاتفاقي  م

ــة أخـــرى     ــؤلاء الأشـــخاص إلى دولـ ــها القـــضائية، إلا إذا قـــررت تـــسليم هـ والمـــشمولة بولايتـ
، )A/45/594( من الاتفاق النموذجي لتحديد مركـز القـوات          ٤٥وتمشيا مع الفقرة    . لمحاكمتهم

 المتــهمين بارتكــاب أعمــال إزاء عمليــة مــن عمليــات يكفــل البلــد المــضيف محاكمــة الأشــخاص
حفــظ الــسلام أو إزاء أفرادهــا مــتى كانــت تلــك الأعمــال مــن الأعمــال الــتي إذا ارتُكبــت إزاء  

  .قوات البلد المضيف لاستحقت المحاكمة عليها
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  الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية  -باء   
كبــة ضــد حفظــة الــسلام جــرائم حــرب وفقــا يجــوز أن تــشكل الهجمــات الخطــيرة المرت  - ٨

ــواء في ذلــك أرتُكب ــ        ــة، س ــة الجنائيــة الدولي ــام رومــا الأساســي للمحكم ــام نظ  أثنــاء تلأحك
أو المنازعـات المـسلحة     ) ‘٣’) ب) (٢ (٨انظـر المـادة     (المنازعات المسلحة ذات الطابع الـدولي       

 ٥في الفقـرة    (ظ مـن قبـل      وكمـا لـوح   ). ‘٣’) ه ــ) (٢ (٨انظر المـادة    (غير ذات الطابع الدولي     
رغم أنّ الدول الأطراف في نظام روما الأساسـي لهـا الاختـصاص         ، فإنه   )A/65/700من الوثيقة   

ــة  يجــوز لالأولي في التحقيــق في جــرائم الحــرب هــذه وفي مقاضــاة مرتكبيهــا،     لمحكمــة الجنائي
 غـير راغبـة أو غـير        الدولية التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة مقترفيها إذا كانـت الدولـة المعنيـة             

ــة     ــام بـــذلك، وبـــشرط أن تكـــون الـــشروط اللازمـــة لممارســـة المحكمـ ــا علـــى القيـ قـــادرة فعليـ
  . لاختصاصها قد استُوفيت

  
الولايــة القــضائية للــدول الــتي كــان رعاياهــا مــن حفظــة الــسلام ضــحايا لجــرائم    -جيم   

  ارتكبت ضدهم 
ــوات عــسكرية      - ٩ ــساهمة بق ــدان الم ــبعض البل ــةٌ  يجــوز أن تكــون ل  ووحــدات شــرطة ولاي

قضائية خارج الحدود الوطنية عملا بقوانينها الوطنية المتعلقة بجرائم معينة تُرتكـب ضـد حفظـة             
بل إن بعض هذه الدول قد يبرم ترتيبات ثنائية لتـسهيل التعـاون مـع البلـد             . السلام من رعاياها  

ك أن البلدان المـساهمة     ويضاف إلى ذل  . المضيف في التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها       
بأفراد شرطة أو قوات عسكرية قد تكون طرفا مع البلـد المـضيف في معاهـدة لتـسليم المجـرمين                     

  .تجيز تسليم من يرتكب جريمة ضد أحد حفظة السلام إلى دولة جنسية الضحية لمحاكمته
ا وبـين   وممارسة الدولة الـتي ينتمـي إليهـا فـرد حفـظ الـسلام لولايتـها وأي تعـاون بينـه                      - ١٠

الدولة المضيفة يقعان بالكامل في نطاق اختصاص تلك الدولـة ويجـوز أن يخـضعا لأي ترتيبـات                  
ا، بتـوفير أي معلومـات ذات صـلة         وتقـوم الأمـم المتحـدة، مـن ناحيتـه         . تُبرم مع الدولة المـضيفة    

ــة المــضيفة      قــد ــة الجنــسية أو الدول تكــون بحوزتهــا بغــرض تــسهيل التحقيقــات الــتي تجريهــا دول
  . الحالةحسب
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الإجراءات المتبعة حاليا للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضـد حفظـة الـسلام               -ثالثا   
  وملاحقة مرتكبيها قضائيا

التحريات المبدئية لتقصي الحقـائق أو التحقيقـات الإداريـة الداخليـة الـتي تجريهـا                  -ألف   
  الأمم المتحدة

فظـة الـسلام، مـع مراعـاة جـسامة          في أغلب الحـالات، تخـضع الجـرائم المرتكبـة ضـدّ ح              - ١١
كل جريمة، لتحقيق داخلي تجريـه الأمـم المتحـدة قـد يـشمل في بعـض الحـالات تـشكيل مجلـس                 

ويعـزى ذلـك إلى احتمـال أن تكـون لمثـل هـذه الحـوادث آثـار إداريـة أو ماليـة أو                        . )١(للتحقيق
لحـوادث علـى نحـو      تشغيلية أو سياساتية بالنسبة للأمم المتحدة مما يستوجب التحقيـق في تلـك ا             

ولا تتبـع هـذه التحقيقـات الداخليـة         . مستقل بصرف النظر عن إمكانية كونها مخالفـات جنائيـة         
بل إن مجالس التحقيق بوجه خـاص لا يجـوز          . التي تجريها الأمم المتحدة أحكام القوانين الجنائية      

، لـدى إجرائهـا   وبناء على ذلك، تحرص الأمم المتحدة  . لها النظر في مسائل ذات تبعات قانونية      
  . تحقيقاتها الداخلية، على تجنب أي تصرف قد يمس بأي تحقيقات جنائية تتصل بحادث معين

ــا      - ١٢ ــات الأمــم المتحــدة ليــست تحقيق ــة إلا أنهــا يمكــن أن تكــشف عــن     توتحقيق  جنائي
ويمكن بالتـالي حفـظ هـذه       . معلومات أو أدلة قد تكون ذات قيمة لأغراض الإجراءات الجنائية         

مات أو المواد وتبادلها، حسبما كان ذلك مناسبا، مع السلطات القائمة بالتحقيق الجنـائي              المعلو
وتـوفير تقـارير عـن تحقيقـات داخليـة في الأمـم المتحـدة أو غـير         . وتقديمها للقضاء أثناء المحاكمة  

ذلك من الأدلة التي تكون بحوزة المنظمة يخضع لبعض الـشروط والاعتبـارات منـها الامتيـازات                 
  .صانات، والتزامات السرية، واعتبارات السلامة والأمنوالح
ويمكن أن تساعد التحقيقات الداخليـة الـتي تجريهـا الأمـم المتحـدة علـى الكـشف عـن                      - ١٣

شهود قد تكون معلوماتهم عن وقائع حادث ما حاسمـة بالنـسبة لنجـاح التحقيقـات في الجريمـة                   
ة الـسلام الحـاليين أو الـسابقين، فـإن      ومـتى كـان ذلـك الـشاهد أحـد حفظ ـ          . ومحاكمة مرتكبيها 

المنظمة تيسر إدلاء الشاهد بشهادته على أن يكون ذلك، علـى الـدوام وكمـا ورد فيمـا سـبق،              
رهنــا بالامتيــازات والحــصانات الــتي تتمتــع بهــا المنظمــة، وأي واجــب يلــزم الأمــم المتحــدة إزاء  

. مة الشاهد أو أطراف ثالثـة بريئـة      أطراف ثالثة بتوخي السرية، ورهنا بالتأكيدات المتعلقة بسلا       
ومتى كان الشهود المعنيون من حفظة السلام الحاليين أو السابقين، فإن المنظمة تقـوم بالتنـسيق                

  .مع حكوماتهم وتسعى إلى الحصول على تعاونها
__________ 

 بـشأن مجـالس التحقيـق والمعمـول بهـا           ٢٠١١مـارس   / آذار ١عملا بـالإجراءات التـشغيلية الموحـدة الـصادرة في             )١(  
ه حاليا، يلزم تشكيل مجلسٍ للتحقيق متى أسفر الحـادث عـن وفـاة أحـد أفـراد عمليـات حفـظ الـسلام أو إصـابت                         

  .إصابة خطيرة
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متابعــة حالــة التحقيقــات والمحاكمــات المجــراة علــى الــصعيد الــوطني مــع ســلطات   -باء   
  البلد المضيف

 حالة ارتكاب جرائم خطيرة ضد حفظـة الـسلام التـابعين للأمـم المتحـدة، لا سـيما                   في  - ١٤
إذا انطوى الأمـر علـى هجمـات عنيفـة أو عمليـات اختطـاف، تبلـغ المنظمـة الحكومـة المـضيفة                       

وفي حالـة حـدوث هجمـات عنيفـة، يُطلـب      . بتلك الحوادث وتطلب مساعدتها في التصدي لها  
قيق وفقا لقوانينها الوطنية ومحاكمـة المجـرمين، حـسب الاقتـضاء،            إلى الحكومة المضيفة إجراء تح    

وفي حالــة الاختطــاف، يكــون شــاغل الأمــم المتحــدة الرئيــسي هــو   . مــتى ألقــي القــبض علــيهم 
ولــذلك يُطلــب إلى الحكومــة المــضيفة في بــادئ الأمــر التوســط لــدى  . ضــمان ســلامة الــضحية

القيـام بعـد تحريـر الـضحية بــالتحقيق في     المخـتطفين للإفـراج عـن الـضحية دون مـسّها بــأذى، و     
  . الحادث بغية ملاحقة مرتكبيه قضائيا

والتعاون مع البلد المـضيف في التحقيـق في الجـرائم ومتابعـة الأمـم المتحـدة لحالـة تلـك                        - ١٥
التحقيقــات قــد يــتم في الميــدان مــن خــلال اتــصالاتٍ بــين بعثــة حفــظ الــسلام وســلطات البلــد   

بحـالات محـددة، وفي اجتماعـات تنـسيق منتظمـة يجـري فيهـا اسـتعراض         المضيف إذا تعلق الأمر   
وحيثما اقتضى الأمر ذلـك، تُنـاقش تلـك المـسائل في         . مسائل تتعلق بتنفيذ اتفاق مركز القوات     

مقر الأمم المتحدة أيضا مع البعثة الدائمة للبلد الـذي أوفـدت إليـه عمليـة حفـظ الـسلام ووقـع               
  .أخرى ضد حفظة السلامفيه الهجوم أو أي جريمة خطيرة 

  
  أمثلة حديثة للتعاون مع البلدان المضيفة فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات   -جيم   

إن استعراضا للخـبرات المكتـسبة في الـسنوات القليلـة الماضـية في شـتى عمليـات حفـظ                  - ١٦
يقـات  السلام يتمخض عن موجز للمعالم الرئيسية لتعاون المنظمـة مـع الحكومـات بـشأن التحق               

وأغلب الحـالات الـتي تعاونـت فيهـا الأمـم المتحـدة مـع               . والمحاكمات، وللتحديات ذات الصلة   
الــسلطات الوطنيــة، ســواء أكــان ذلــك بــشأن التحقيــق في الجريمــة المــدعى ارتكابهــا أو محاكمــة  
المدعى ارتكابهم إياها، حالاتٌ تنطوي على هجمات مسلحة شُنت علـى أفـراد حفـظ الـسلام                 

ومن المهم، مع ذلك، تأكيد أن الأمم المتحـدة لا سـلطة لهـا علـى            .  منها إلى الوفاة   وأدى الكثير 
مثل هذه المحاكمات، وأن سـلطات البلـد المـضيف لم تـسع في كـثير مـن الحـالات إلى الحـصول                
على أي نوع من المساعدة مـن الأمـم المتحـدة إلا أنهـا قامـت في بعـض الأحيـان بـإعلام عمليـة           

وقــد يتوقــف أيــضا مــدى اشــتراك الأمــم المتحــدة في التــصدي . لمحاكمــةحفــظ الــسلام بنتيجــة ا
للجــرائم المرتكبــة ضــد حفظــة الــسلام علــى نطــاق ولايــة عمليــة حفــظ الــسلام وعلــى قــدرات 

  . المؤسسات الوطنية المسؤولة في البلد المضيف عن إنفاذ القانون وإقامة العدل
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قـات والإجـراءات القـضائية المتعلقـة        وتتعاون الأمـم المتحـدة مـع الحكومـات في التحقي            - ١٧
بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطـيرة ضـد حفظـة الـسلام بقـدر امتثـال تلـك الإجـراءات للمعـايير                     
الدولية لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك حـق المتـهم في أن تـتم محاكمتـه وفقـا للأصـول القانونيـة                  

  . الواجبة
ــت الــش     ىوفي إحــد  - ١٨ ــال، قام ــى ســبيل المث ــات، عل ــة للبعثــة    البعث ــسكرية التابع رطة الع

بالتحقيق في بعض الحالات التي تنطـوي علـى هجمـات أدت إلى مـصرع حفظـة سـلام تـابعين                     
ووفقــا لولايــة البعثــة القاضــية . للأمــم المتحــدة، وذلــك بمــساعدة مــن ســلطات الــشرطة الوطنيــة

 البعثـة بـشكل   بالمساعدة في تطوير مهنية قوات الشرطة الوطنيـة وبنـاء قـدراتها، طُلـب إلى تلـك           
وفي بعثـة   . منهجي المساعدة في التحقيقـات في الجـرائم الخطـيرة وتـوفير المهـارات القياديـة فيهـا                 

أخرى، تعاونت الأمم المتحدة مـع سـلطات البلـد المـضيف لتـسهيل قيـام بعـض حفظـة الـسلام                      
ــا يتــصل         ــشهاداتهم فيم ــالإدلاء ب ــك، ب ــسلام تل ــة حفــظ ال ــة في عملي ــذين ســبقت لهــم الخدم ال

ــسلام       بمح ــة مــن حفظــة ال ــل في حــادث إطــلاق الرصــاص علــى ثلاث اكمــة شــخص اتهــم بالقت
وقامت الأمم المتحدة مع البلد المعني المساهم بقوات عـسكرية          . ٢٠٠٩يوليه  /الآخرين في تموز  

بإبرام ترتيبات تكفـل اسـتدعاء فـردي حفـظ الـسلام اللـذين تواجـدا في مكـان وقـوع الحـادث                      
حـق لـدى إكمالهمـا نوبـة الخدمـة، وإعادتهمـا إلى البلـد المـضيف                 وأعيدا إلى الـوطن في وقـت لا       

وقد برأت المحكمـة سـاحة المتـهم بـدعوى أن التعـرف عليـه               . للإدلاء بشهادتيهما أثناء المحاكمة   
  . أثناء عرض المشتبه فيهم بعد إلقاء القبض عليه تم على نحو غير سليم

ثـة أشـخاص يـدعى مـسؤوليتهم        وفي بعثة أخرى، احتجزت سلطات البلد المـضيف ثلا          - ١٩
 وأدى إلى مصرع اثنين مـن مـراقبي الأمـم المتحـدة العـسكريين؛       ٢٠٠٣عن هجوم شُن في عام      

وقبــضت الـسلطات أيـضا علـى تـسعة أشــخاص     . وهـم لا يزالـون في انتظـار المثـول للمحاكمـة     
 وأسفر عن مقتـل ثلاثـة مـن حفظـة      ٢٠١٠قدمتهم إلى المحاكمة بدعوى صلتهم بهجوم نفذ في         

ــة آخــرين     ــم المتحــدة وإصــابة ثلاث ــابعين للأم ــسلام الت ــه    . ال ــهمين وحكــم علي ــن أحــد المت وأدي
 ٦٠بالإعــدام، وحكــم علــى ثلاثــة آخــرين بالــسجن المؤبــد، وحكــم علــى آخــر بالــسجن لمــدة  

وفي أعقـاب هجـوم شُـن علـى حفظـة           . وأُطلق سراح أربعة متهمين لعـدم كفايـة الأدلـة         . شهرا
 في بعثة حفـظ الـسلام نفـسها، ألقـت       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٤تحدة في   السلام التابعين للأمم الم   

وحُكـم علـى ثلاثـة مـن هـؤلاء      . سلطات البلد المضيف القبض على ثمانية أشخاص مشتبه فيهم  
وقـد أبقـى البلـد      . بالسجن المؤبد، وفرّ رابعٌ مـن العدالـة، وتجـري حاليـا محاكمـة أربعـة آخـرين                 

وبـالنظر إلى أن تقـديم الـدعم إلى القـوات المـسلحة             . قضاياالمضيف البعثة على علم بحالة هذه ال      
والشرطة الوطنية في البلد المضيف كان في تلـك الحالـة جـزءا مـن ولايـة البعثـة المـذكورة، فقـد                       
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قــدمت الأمــم المتحــدة المــساعدة إلى الــسلطات الوطنيــة في التحقيــق في الهجمــات ضــد حفظــة   
  . السلام
 لا تـزال سـلطات البلـد المـضيف تحقـق في هجـوم شُـن                 وفي بعثة أخرى لحفظ الـسلام،       - ٢٠

 نفذتـه عناصـر اسـتخدمت جهـاز متفجـر يـدوي           ٢٠٠٧يونيـه   /على حفظة السلام في حزيـران     
ن في  الصنع مما أسفر عن مصرع ستة من حفظة السلام، وهي تحقق أيضا في هجـوم مـشابه ش ـُ                 

 علــى القافلـة اللوجــستية للبعثـة وأدى إلى إصـابة ثلاثــة جنـود إصــابات     ٢٠١١يوليـه  / تمـوز ٢٦
وفي البعثــة نفــسها، أحالــت ســلطات البلــد المــضيف شخــصا واحــدا إلى المحاكمــة          . خطــيرة

وحكمــت عليــه بالــسجن ثــلاث ســنوات لتورطــه في هجــوم نفــذ بجهــاز متفجــر يــدوي الــصنع 
ومثـل للمحاكمـة    . ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاني    ٨فظـة الـسلام في      وأدى إلى إصابة اثنين من ح     

في ذلــك البلــد أيــضا أربعــة أشــخاص آخــرين ادعــى أنهــم اشــتركوا في الهجــوم وحُكــم علــيهم    
وفي كل هذه القضايا، أجرت البعثة تحقيقاتها الداخليـة الخاصـة، وقامـت حـال            . بالسجن المؤبد 

وبما أن التحقيقـات الداخليـة ليـست        . لتحقيقصدور تقرير الشرطة العسكرية بتشكيل مجالس ل      
تحقيقات جنائية، فإن سلطات البلد المضيف لا تـزال هـي المـسؤولة عـن اسـتكمال التحقيقـات                   

  .القائمة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم في حالة إلقاء القبض عليهم
في حـادث  وفي بعثة أخرى، تواصل الشرطة العسكرية التابعـة للأمـم المتحـدة التحقيـق         - ٢١

إطـلاق للرصـاص أدى إلى مقتـل أحـد حفظـة الــسلام علـى أيـدي مجهـولين أثنـاء أدائـه واجــب           
وقد تلقت الـشرطةُ العـسكرية المـساعدة في هـذا التحقيـق             . ٢٠١١أبريل  / نيسان ٩الحراسة في   

. من شرطة البلد المضيف التي أجرت مسحا لمسرح الحـادث للاسـتدلال علـى أي أدلـة جنائيـة                  
الــشرطة العــسكرية التابعــة للبعثــة تحقيــقٌ أجــراه مجلــسُ تحقيــق وفقــا للإجــراءات    وســبق تحقيــقَ 

  . ولم يتم حتى الآن التوصل إلى أي مشتبه فيهم. المعمول بها في البلد المساهم بقوات عسكرية
وتعاونت بعثة أخرى لحفظ الـسلام مـع سـلطات إنفـاذ القـوانين والـسلطات القـضائية                    - ٢٢

إطــلاق :  عــدة هجمــات خطــيرة ضــدّ أفــراد شــرطة الأمــم المتحــدة هــيالوطنيــة في التحقيــق في
 على فرد من أفراد شـرطة الأمـم المتحـدة ممـا أسـفر عـن                 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٢الرصاص في   

مقتله في سوق محلية زارهـا بـصحبة اثـنين مـن زملائـه؛ وادعـاء مقتـل أحـد أفـراد شـرطة الأمـم               
؛ والـسطو المـسلح علـى منـازل ثلاثـة           ٢٠١٠وفمبر  ن ـ/ تشرين الثـاني   ٤المتحدة في محل إقامته في      

؛ وإطـلاق الرصـاص علـى أحـد أفـراد           ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٤من أفراد شرطة الأمم المتحدة في       
 ممـا أدى إلى مـصرعه علـى أيـدي لـصوص             ٢٠١١أغـسطس   / آب ١٩شرطة الأمم المتحـدة في      

  .مسلحين
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مقتـل فـرد مـن أفـراد     وفي حادث إطلاق النـار الـذي وقـع في سـوق محليـة وأسـفر عـن                   - ٢٣
شرطة الأمم المتحدة، رتبت المنظمـة لاسـتدعاء ثلاثـة مـن زمـلاء المتـوفى ممـن عـادوا إلى الـوطن                       
عقب إنهاء مهمتهم، وإعادتهم إلى البلد المضيف لكي يتمكن قاضي التحقيـق المكلـف بالقـضية                

م فـرار  ورغ ـ. وتم اعتقال شخـصين مـشتبه فيهمـا ووجهـت إليهمـا تهمـة القتـل             . من استجوابهم 
وقــدمت . المتــهمَيْن، فقــد أعيــد القــبض علــى أحــدهما وهــو الآن في انتظــار المثــول إلى المحاكمــة 

البعثة أيضا المساعدة إلى قاضي التحقيق لتكـوين ملـف جديـد عـن القـضية نظـرا لتعـرض البلـد                      
وفي قضية شرطي الأمم المتحدة الـذي عثـر     . المضيف إلى كارثة طبيعية أدت إلى تدمير سجلاته       

، فقـد ألقـي القـبض علـى شخـصين           ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤ليه قتيلا في محل إقامته في       ع
وفيما يتعلق بأفراد شرطة الأمم المتحدة الثلاثة الـذين         . مشتبه فيهما ووجهت إليهما تهمة القتل     

، فقـد قـدمت البعثـة شـكوى         ٢٠١١مايو  / أيار ١٤تعرضوا للسطو المسلح في محال إقامتهم في        
ونتيجــة لــذلك، شــرعت الــسلطات في إجــراء تحقيــق جــرى فيــه    . ت البلــد المــضيفإلى ســلطا

أما الشرطي الذي نجا من الهجـوم المـسلح    . استجواب الشرطيين الثلاثة على يد قاضي التحقيق      
 والـــذي أدى إلى مـــصرع زميلـــه الـــذي كـــان يـــشاركه  ٢٠١١أغـــسطس / آب١٩المنفـــذ في 

  .ضي التحقيقالمسكن، فقد أدلى بشهادته هو أيضا أمام قا
والتعاون بين عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام وسلطات التحقيـق في الدولـة قـد يـتم                   - ٢٤

في الميـــدان أو في مقـــر الأمـــم المتحـــدة، حـــسب طبيعـــة المـــسائل الـــتي تنطـــوي عليهـــا القـــضية  
، وقـد يـشارك في التعـاون في الميـدان، فيمـا يتـصل بـالتحقيق في القـضايا والمحاكمـة            . وملابساتها

قــسم أمــن المــدنيين وعنــصرا الــشرطة العــسكرية والــشرطة المدنيــة في عمليــة حفــظ الــسلام أو    
وعند التعامل مع الـسلطات الوطنيـة، يعـاون تلـك الوحـدات      . مكتب خدمات الرقابة الداخلية   

ويقـوم هـذا المكتـب القـانوني     . أو يسدي إليها المشورة حـسب اللـزوم المكتـبُ القـانوني بالبعثـة       
عاون فيما يتعلـق بالمحاكمـات، وقـد تـشارك فيـه مكاتـب أخـرى مثـل قـسمي سـيادة                      بتنسيق الت 

وفي عمليـات حفـظ الـسلام الموفـدة إلى منـاطق لا تتـوافر للـسلطات المحليـة          . القانون أو العدالـة   
فيها القـدرات اللازمـة ومـتى سمحـت ولايـات البعثـات بـذلك، يجـوز للبعثـة أيـضا المـساعدة في             

  . به فيهم وتسليمهم إلى السلطات المعنيةإلقاء القبض على المشت
وجدير بالملاحظة أن الدول المضيفة الخمـس الـتي أجـرت تحقيقـات ومحاكمـات بـشأن                   - ٢٥

هجمات شُنت على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة عملا بقوانينها الوطنيـة منـها دولتـان                
ــة المتعلقــة بــسلامة مــوظفي الأمــم ا    ــراد المــرتبطين بهــا  لمتلم تنــضما بعــد إلى الاتفاقي . حــدة والأف

وقـد أبرمـت الـدول الخمـس        . الدول الثلاث الأخرى، فهـي أطـراف في الاتفاقيـة المـذكورة            أما
اتفاقات لمركز القوات مع الأمم المتحدة؛ ويشمل أربعة من الاتفاقات الخمس أحكامـا صـريحة            
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ريم الهجمـات الـتي تـشن     من الاتفاقية اللتـان تـشترطان تج ـ  ١٠ و ٩تدرج ما تنص عليه المادتان      
  . على موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومحاكمة مرتكبيها

  
موجز لإجراءات التحقيقات التي تنص عليها مذكرة التفاهم النموذجيـة            - رابعا  

  المنقحة
تــنص مــذكرة التفــاهم النموذجيــة المنقحــة علــى إجــراءات للتحقيقــات أقرتهــا الجمعيــة    - ٢٦

ــة في ــا العام ــاء٦١/٢٦٧ قراره ــدان      .  ب ــسؤولية البل ــى م ــشدد عل ــك الإجــراءات وت وتحــدد تل
المساهمة بقوات عـن التـصدي لحـالات إسـاءة الـسلوك مـن جانـب أفـراد الوحـدات العـسكرية                      

ولا تسند الإجراءات إلى الأمم المتحدة إلا دورا محدودا، حيـث          . الوطنية ودورها في هذا المجال    
 مبدئية لتقصي الحقـائق إلا إذا كـان البلـد المـساهم بقـوات لم يجـر             لا يجوز لها أن تجري تحريات     

وبمــا أن أعمــال ســوء الــسلوك الــتي يرتكبــها أفــراد الوحــدات  . تحقيقــا بعــد وحــتى يقــوم بــذلك
العسكرية قد تشكل أيضا مخالفات جنائية، فإنها تخضع للولاية الحـصرية للبلـد المـساهم بقـوات             

ومــذكرة ) A/45/594مــن الوثيقــة ) ب (٤٧الفقــرة (ة وفقــا لاتفــاق مركــز القــوات ذي الــصل  
وتمشيا مع هذا المبدأ، تخضع الجـرائم الـتي يرتكبـها أفـراد الوحـدات              . التفاهم النموذجية المنقحة  

ــا         ــة وفق ــوات وللمحاكم ــساهم بق ــد الم ــتي يمارســها البل ــق ال ــسلطة التحقي ــة ل العــسكرية الوطني
جــراءات التحقيــق تلــك لا تنطبــق ارة إلى أن إومــن المهــم الإشــ. للقــوانين الوطنيــة لــذلك البلــد

فيما يتعلق بأعمال سوء السلوك التي يرتكبها أفـراد الوحـدات العـسكرية الوطنيـة ولا صـلة                   إلا
لة الــتي لا يخــضع أفرادهــا في هــذا الــصدد للولايــة الحــصرية للبلــد  لهــا بوحــدات الــشرطة المــشكَّ

حاكمة في البلد المـضيف وفقـا لقوانينـه وذلـك     المساهم بأفراد شرطة ويمكن بالتالي أن يمثلوا للم 
  .)٢(في حالة ارتكابهم جرائم في إقليمه

وإذا مــا أســفرت إســاءةُ فــرد الوحــدة العــسكرية للــسلوك أو ارتكابُــه جريمــة عــن آثــار    - ٢٧
ــة بالنــسبة للأمــم المتحــدة، فــإن دور المنظمــة، وإن كــان محــدودا،      ــة أو قانوني تــشغيلية أو إداري

  .تفاهم النموذجيةلتوضحه مذكرةُ ا
__________ 

تــنص المبــادئ التوجيهيــة الــصادرة عــن إدارة عمليــات حفــظ الــسلام وإدارة الــدعم الميــداني علــى أن إجــراءات     )٢(  
التحقيق في ادعاءات إساءة السلوك من جانب أفـراد الـشرطة المـدنيين والمـراقبين العـسكريين تنطبـق أيـضا علـى                       

وبناء على ذلك، فإن أعمـال سـوء الـسلوك    . رطة المشكلةادعاءات إساءة السلوك من جانب أفراد وحدات الش   
من جانب أفراد وحدات الشرطة المشكَّلة ستخضع لتحريات تمهيدية تقوم بها بعثة حفـظ الـسلام المعنيـة ويجـوز      
أن ينظر فيها مجلسٌ للتحقيق، وفقا للتوجيهـات المتـصلة بالمـسائل التأديبيـة المتعلقـة بـضباط الـشرطة المدنيـة لعـام                        

ــق  (٢٠٠٣ ــام     ١١المرف ــصادرة في ع ــشكَّلة ال ــشرطة الم ــة لوحــدات ال ــادئ التوجيهي ــشأن ٢٠٠٦ الملحــق بالمب  ب
ويجوز تبادل تقارير تلك التحريات المبدئيـة ومجـالس التحقيـق مـع الـدول               ). الانتداب للعمل في عمليات السلام    

 .ية تتعلق بنفس الموضوعالمعنية في الظروف المناسبة، بما في ذلك مع الدول التي تجري تحقيقات جنائ
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 مكـررا ثالثـا مـن مـذكرة التفـاهم           ٧ من المـادة     ١٢-٧وفي هذا الصدد وعملا بالفقرة        - ٢٨
 إسـاءة  إلى تـشير  الوجاهـة  ظـاهرة  أسـباب ا  له ـتوافرتالنموذجية، فإن الأمم المتحد مطالبة، إذا     

 تقـوم أن  ب ـ غـيره،  أو جـسيم  نحـو  علـى  الـسلوك  للحكومـة  التابعـة  الوطنيـة  الوحدة أفراد من أي
تخــذ الأمــم المتحــدة خطــوات ت الجــسيم، الــسلوك ســوء حــالات وفي .بــذلك الحكومــة بــإبلاغ
 عـن  مبدئيـة  تحريـات ذات الـصلة بالحـادث ويجـوز لهـا أن تـشرع في               الأدلـة  على لحفاظفورية ل 
 إجـراء  في الحكومة تشرع ريثما الداخلية الرقابة خدمات مكتبيجريها   الحقائق لتقصي المسألة
 ممـثلا  بـين أعـضائه      الحقـائق  لتقـصي  المبدئيـة  التحريـات يضم فريق التحقيـق المكلـف ب      و .تحقيقها

  .المبدئية تحرياتها عن كاملا تقريرا الحكومة إلى المتحدة الأمم وتقدم .للحكومة
 مكررا ثالثا من مذكرة التفاهم النموذجية علـى أنـه           ٧ من المادة    ١٣-٧وتنص الفقرة     - ٢٩
هــا بادعــاءات إســاءة  إخطار وقــت مــن أيــام ١٠ غــضون ، فيةالحكومــ شــروع عــدم حالــة في

، دعـاءات  وطني في تلـك الا     تحقيقالسلوك الجسيم من جانب فرد الوحدة العسكرية، في إجراء          
 مـن  أي وفي. الجـسيم  الـسلوك  سـوء  دعـاءات ا في إداري تحقيق إجراء أيضا   المتحدة يجوز للأمم 

 بترشـيح  قامت ما إذا للحكومة ممثلا أعضائه بين التحقيق فريق يضم الإدارية، التحقيقات هذه
 الأدلـة وكـل    التحقيـق  عنـها  تمخـض  الـتي  النتـائج  الحكومـة  إلى المنظمـة  تقدم و .لتمثيلها شخص

  .أثناءه جُمعت التي
 مــذكرة التفـاهم النموذجيــة،  وقـد تزايـد عــدد التحقيقـات الـتي تجريهــا، وفقـا لأحكـام        - ٣٠

وباسـتثناء عـدد متنـاقص مـن       . لام حسب قوانينها الوطنية    البلد المقدِّم لأفراد حفظ الس     حكومة
الحالات التي يجوز فيها للأمم المتحدة إجراء تحريات مبدئيـة لتقـصي الحقـائق أو تحقيـق إداري،                  
يتمثل دور المنظمة في تقديم المساعدة، حسب اللـزوم، إلى مـوظفي التحقيقـات الـوطنيين لـدى                  

ديـد هويـة الـشهود واسـتجوابهم، وتـسجيل شـهادات            إجرائهم تحقيقاتهم وذلك فيما يتعلق بتح     
ــة        ــساعدة الإداريـ ــوفير المـ ــائي، وتـ ــتدلال الجنـ ــة الاسـ ــستندية وأدلـ ــة المـ ــع الأدلـ ــشهود، وجمـ الـ

 ثالثا مكـررا مـن مـذكرة التفـاهم النموذجيـة،            ٧ من المادة    ١٩-٧وعملا بالفقرة   . واللوجستية
 المتحــدة الأمــم بموافــاة الوطنيــة، هــاولوائح بقوانينــها المــساس عــدم مراعــاة مــع الحكومــة، تقــوم
 التحقيقــات مــوظفي مــن أي ذلــك في بمــا المختــصة، ســلطاتها أجرتهــا الــتي التحقيقــات بنتــائج

 مـن  يالمحتمـل أن يكـون قـد ارتكبـها أ          غيره، أو الجسيم السلوك، سوءأعمال   بشأن الوطنيين،
  . لها التابعة الوطنية ةوحدال أفراد
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حقيقــات المجــراة، في إطــار مــذكرة التفــاهم النموذجيــة مقارنــة مــوجزة للت  - خامسا 
  بشأن الجرائم التي يقترفها حفظة السلام وتلك المرتكبة ضدهمالمنقحة، 

 شــروطا موحــدة متفقــا عليهــا بــين الأمــم مــذكرة التفــاهم النموذجيــة المنقحــةتتــضمن   - ٣١
ت الأمــم المتحــدة المتحــدة والــدول الأعــضاء الــتي تقــدم أفــراد الوحــدات العــسكرية إلى عمليــا  

وتتناول تلك الشروط طرائـق التحقيـق في الجـرائم الـتي يرتكبـها حفظـة الـسلام                  . لحفظ السلام 
فتقــع علــى عــاتق الحكومــة المــضيفة  . حــسبما تــنص عليــه أحكــام مــذكرة التفــاهم النموذجيــة  

لـد  مسؤولية التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدّ حفظة الـسلام، ويخـضع هـذا التحقيـق لقـوانين الب                 
ــز القـــوات وع    ــاق مركـ ــرد في اتفـ ــا يـ ــو مـ ــدولي المـــضيف علـــى نحـ ــانون الـ ــام القـ . مـــلا بأحكـ

 لمرتكبي الجرائم ضدّ حفظـة الـسلام      الملاحقة القضائية   يلاحظ الأمين العام في تقريره عن        وكما
، فإنـه بـالنظر إلى هـذا الحكـم الخـاص لا يجـوز تكييـف تلـك          )A/65/700 من الوثيقـة     ٧الفقرة  (

 أي تـتمخض عنـه  إتاحـة مـا قـد    بما يقصر دور الأمم المتحدة في كلتا الحـالتين علـى            الطرائق إلا   
 تحقيق من معلومات ترى المنظمة أنّهـا مهمـة فيمـا يتعلـق بجريمـة مـن        مجالستحقيقات داخلية أو    

الدولــة مـساعدة  الجـرائم، وقــد تـساعد الــضحايا أو الـشهود في الإدلاء بــشهاداتهم وذلـك بغيــة     
  .  اللازمةالمحاكمات أو اتالاضطلاع بالتحقيقفي  الوفاء بالتزامها ىعل المعنية العضو
ا إجـــراء التحقيقــات الجنائيـــة  ولا تملــك الأمـــم المتحــدة أي ســـلطة أو أهليــة تجيـــز له ــ     - ٣٢
يتعلــق بــالجرائم المــدعى ارتكابهــا في إقلــيم الدولــة المــضيفة، ســواء في ذلــك أكانــت تلــك    فيمــا

وكمـا يـرد فيمـا سـبق، فـلا يجـوز            . الـسلام أو علـى أيـديهم      الجرائم قد ارتكبت في حق حفظة       
وفي حالـة إسـاءة الـسلوك علـى نحـو           . للأمم المتحدة إجراء تحقيقات داخلية إلا لأغراض إداريـة        

جسيم أو غيره من قبل حفظة السلام التابعين للمنظمة، يجوز لها إجراء تحريات مبدئية لتقـصي                
منظــور القــانون الجنــائي والمنظــور الإجرائــي، ومــن . الحقــائق وتحقيــق إداري حــسب الظــروف

يكون نطاق هذه التحقيقات ضيقا لعدم تمتـع الأمـم المتحـدة بالـسلطة القانونيـة اللازمـة لحمـل                    
الشهود على التعاون مع تحقيقاتها، وقد تكون هناك عوائق تعترض مقبوليـة تقـارير التحقيقـات        

ــالــتي تجريهــا الأمــم المتحــدة بموجــب قــوانين الإجــراءا   ــه . ة في الــدول الأعــضاءت الجنائي بــل إن
يتعلق بالتحقيقات المجراة بشأن أعمال يرتكبها أفراد الوحدات العسكرية، لا يجـوز للأمـم               فيما

المتحدة إجراء تحريات مبدئيـة لتقـصي الحقـائق أو تحقيـق إداري إلا في حالـة تـأخر البلـد المعـني                       
  .االمساهم بقوات في إجراءات تحقيقاته وحتى يقوم به

وفي تنفيذ الأمم المتحـدة لتلـك الإجـراءات، سـواء أكـان ذلـك عمـلا بمـذكرة التفـاهم                       - ٣٣
، )تلك المتعلقـة بمجـالس التحقيـق مـثلا    (النموذجية المنقحة أو وفقا لإجراءات التشغيل الموحدة        

تتـوخي المنظمـة بــالغ الحـرص لتجنــب أي تـدخل في التحقيقــات الجنائيـة الــتي تتـولى الــسلطات       
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بيـد أن الأمـم المتحـدة إذا كانـت في حوزتهـا مـواد يمكـن              .  مسؤوليتها أو أي تعدٍ عليها     الوطنية
ــائي أو الملاحقــة القــضائية تتعــاون، حــسبما كــان ذلــك      اعتبارهــا أدلــة لأغــراض التحقيــق الجن

لدولـــة المختـــصة بـــالنظر الجنـــائي مناســـبا، مـــع مـــسؤولي التحقيـــق أو المـــسؤولين القـــضائيين با
  .المسألة في
  

  خاتمة  - ساساد 
إن المحاكمات والدعاوى الجنائية، سـواء أكانـت تنطـوي علـى جـرائم ارتكبـها حفظـة              - ٣٤

سلام أو ارتكبت في حقهم، تجرى وفقا لقـوانين الإجـراءات الجنائيـة وقواعـد الإثبـات الخاصـة               
لـتي  أي قوانين البلـد المـساهم بقـوات فيمـا يتعلـق بـالجرائم ا              : بالدولة المختصة بالنظر في القضية    

يرتكبها حفظة السلام التـابعون للأمـم المتحـدة أو قـوانين الدولـة المـضيفة فيمـا يتعلـق بـالجرائم                      
وقـد تختلـف القـوانين الوطنيـة المنطبقـة اختلافـا            . المرتكبة ضد حفظـة الـسلام التـابعين للمنظمـة         

  . كبيرا باختلاف البلد
قيـق في إسـاءة الـسلوك علـى         وانطلاقا من المنظور العملي، يصعب اتخاذ إجراءات التح         - ٣٥

نحو جسيم أو غيره التي ترد في مذكرة التفاهم النموذجية مصدراً لقواعد عامة التطبيـق تـسري               
بـل إنـه بـالنظر أن التحقيـق في إسـاءة            . على التحقيقات الجنائية على اختلاف الولايات الوطنية      

تكـاب جـرائم ضـد      حفظة السلام السلوك على نحو جـسيم أو غـيره مـن جهـة والتحقيـق في ار                 
حفظة السلام من جهة أخرى تضطلع به دول مختلفة وفقا لقوانينها الوطنية ذات الـصلة، فمـن                 
المتعذر على الأمم المتحدة أن تقترح الأخذ بالإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم النموذجيـة،              

لمرتكبـة ضـد   بعد التكييـف أو بدونـه، لتكـون إجـراءات عامـة التطبيـق في التحقيـق في الجـرائم ا               
  .حفظة السلام والمشمولة بالولاية القضائية لتلك الدول
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	15 - والتعاون مع البلد المضيف في التحقيق في الجرائم ومتابعة الأمم المتحدة لحالة تلك التحقيقات قد يتم في الميدان من خلال اتصالاتٍ بين بعثة حفظ السلام وسلطات البلد المضيف إذا تعلق الأمر بحالات محددة، وفي اجتماعات تنسيق منتظمة يجري فيها استعراض مسائل تتعلق بتنفيذ اتفاق مركز القوات. وحيثما اقتضى الأمر ذلك، تُناقش تلك المسائل في مقر الأمم المتحدة أيضا مع البعثة الدائمة للبلد الذي أوفدت إليه عملية حفظ السلام ووقع فيه الهجوم أو أي جريمة خطيرة أخرى ضد حفظة السلام.
	جيم - أمثلة حديثة للتعاون مع البلدان المضيفة فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات 
	16 - إن استعراضا للخبرات المكتسبة في السنوات القليلة الماضية في شتى عمليات حفظ السلام يتمخض عن موجز للمعالم الرئيسية لتعاون المنظمة مع الحكومات بشأن التحقيقات والمحاكمات، وللتحديات ذات الصلة. وأغلب الحالات التي تعاونت فيها الأمم المتحدة مع السلطات الوطنية، سواء أكان ذلك بشأن التحقيق في الجريمة المدعى ارتكابها أو محاكمة المدعى ارتكابهم إياها، حالاتٌ تنطوي على هجمات مسلحة شُنت على أفراد حفظ السلام وأدى الكثير منها إلى الوفاة. ومن المهم، مع ذلك، تأكيد أن الأمم المتحدة لا سلطة لها على مثل هذه المحاكمات، وأن سلطات البلد المضيف لم تسع في كثير من الحالات إلى الحصول على أي نوع من المساعدة من الأمم المتحدة إلا أنها قامت في بعض الأحيان بإعلام عملية حفظ السلام بنتيجة المحاكمة. وقد يتوقف أيضا مدى اشتراك الأمم المتحدة في التصدي للجرائم المرتكبة ضد حفظة السلام على نطاق ولاية عملية حفظ السلام وعلى قدرات المؤسسات الوطنية المسؤولة في البلد المضيف عن إنفاذ القانون وإقامة العدل. 
	17 - وتتعاون الأمم المتحدة مع الحكومات في التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة ضد حفظة السلام بقدر امتثال تلك الإجراءات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق المتهم في أن تتم محاكمته وفقا للأصول القانونية الواجبة. 
	18 - وفي إحدى البعثات، على سبيل المثال، قامت الشرطة العسكرية التابعة للبعثة بالتحقيق في بعض الحالات التي تنطوي على هجمات أدت إلى مصرع حفظة سلام تابعين للأمم المتحدة، وذلك بمساعدة من سلطات الشرطة الوطنية. ووفقا لولاية البعثة القاضية بالمساعدة في تطوير مهنية قوات الشرطة الوطنية وبناء قدراتها، طُلب إلى تلك البعثة بشكل منهجي المساعدة في التحقيقات في الجرائم الخطيرة وتوفير المهارات القيادية فيها. وفي بعثة أخرى، تعاونت الأمم المتحدة مع سلطات البلد المضيف لتسهيل قيام بعض حفظة السلام الذين سبقت لهم الخدمة في عملية حفظ السلام تلك، بالإدلاء بشهاداتهم فيما يتصل بمحاكمة شخص اتهم بالقتل في حادث إطلاق الرصاص على ثلاثة من حفظة السلام الآخرين في تموز/يوليه 2009. وقامت الأمم المتحدة مع البلد المعني المساهم بقوات عسكرية بإبرام ترتيبات تكفل استدعاء فردي حفظ السلام اللذين تواجدا في مكان وقوع الحادث وأعيدا إلى الوطن في وقت لاحق لدى إكمالهما نوبة الخدمة، وإعادتهما إلى البلد المضيف للإدلاء بشهادتيهما أثناء المحاكمة. وقد برأت المحكمة ساحة المتهم بدعوى أن التعرف عليه أثناء عرض المشتبه فيهم بعد إلقاء القبض عليه تم على نحو غير سليم. 
	19 - وفي بعثة أخرى، احتجزت سلطات البلد المضيف ثلاثة أشخاص يدعى مسؤوليتهم عن هجوم شُن في عام 2003 وأدى إلى مصرع اثنين من مراقبي الأمم المتحدة العسكريين؛ وهم لا يزالون في انتظار المثول للمحاكمة. وقبضت السلطات أيضا على تسعة أشخاص قدمتهم إلى المحاكمة بدعوى صلتهم بهجوم نفذ في 2010 وأسفر عن مقتل ثلاثة من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة وإصابة ثلاثة آخرين. وأدين أحد المتهمين وحكم عليه بالإعدام، وحكم على ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد، وحكم على آخر بالسجن لمدة 60 شهرا. وأُطلق سراح أربعة متهمين لعدم كفاية الأدلة. وفي أعقاب هجوم شُن على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في 4 نيسان/أبريل 2010 في بعثة حفظ السلام نفسها، ألقت سلطات البلد المضيف القبض على ثمانية أشخاص مشتبه فيهم. وحُكم على ثلاثة من هؤلاء بالسجن المؤبد، وفرّ رابعٌ من العدالة، وتجري حاليا محاكمة أربعة آخرين. وقد أبقى البلد المضيف البعثة على علم بحالة هذه القضايا. وبالنظر إلى أن تقديم الدعم إلى القوات المسلحة والشرطة الوطنية في البلد المضيف كان في تلك الحالة جزءا من ولاية البعثة المذكورة، فقد قدمت الأمم المتحدة المساعدة إلى السلطات الوطنية في التحقيق في الهجمات ضد حفظة السلام. 
	20 - وفي بعثة أخرى لحفظ السلام، لا تزال سلطات البلد المضيف تحقق في هجوم شُن على حفظة السلام في حزيران/يونيه 2007 نفذته عناصر استخدمت جهاز متفجر يدوي الصنع مما أسفر عن مصرع ستة من حفظة السلام، وهي تحقق أيضا في هجوم مشابه شُن في 26 تموز/يوليه 2011 على القافلة اللوجستية للبعثة وأدى إلى إصابة ثلاثة جنود إصابات خطيرة. وفي البعثة نفسها، أحالت سلطات البلد المضيف شخصا واحدا إلى المحاكمة وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات لتورطه في هجوم نفذ بجهاز متفجر يدوي الصنع وأدى إلى إصابة اثنين من حفظة السلام في 8 كانون الثاني/يناير 2008. ومثل للمحاكمة في ذلك البلد أيضا أربعة أشخاص آخرين ادعى أنهم اشتركوا في الهجوم وحُكم عليهم بالسجن المؤبد. وفي كل هذه القضايا، أجرت البعثة تحقيقاتها الداخلية الخاصة، وقامت حال صدور تقرير الشرطة العسكرية بتشكيل مجالس للتحقيق. وبما أن التحقيقات الداخلية ليست تحقيقات جنائية، فإن سلطات البلد المضيف لا تزال هي المسؤولة عن استكمال التحقيقات القائمة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم في حالة إلقاء القبض عليهم.
	21 - وفي بعثة أخرى، تواصل الشرطة العسكرية التابعة للأمم المتحدة التحقيق في حادث إطلاق للرصاص أدى إلى مقتل أحد حفظة السلام على أيدي مجهولين أثناء أدائه واجب الحراسة في 9 نيسان/أبريل 2011. وقد تلقت الشرطةُ العسكرية المساعدة في هذا التحقيق من شرطة البلد المضيف التي أجرت مسحا لمسرح الحادث للاستدلال على أي أدلة جنائية. وسبق تحقيقَ الشرطة العسكرية التابعة للبعثة تحقيقٌ أجراه مجلسُ تحقيق وفقا للإجراءات المعمول بها في البلد المساهم بقوات عسكرية. ولم يتم حتى الآن التوصل إلى أي مشتبه فيهم. 
	22 - وتعاونت بعثة أخرى لحفظ السلام مع سلطات إنفاذ القوانين والسلطات القضائية الوطنية في التحقيق في عدة هجمات خطيرة ضدّ أفراد شرطة الأمم المتحدة هي: إطلاق الرصاص في 12 نيسان/أبريل 2008 على فرد من أفراد شرطة الأمم المتحدة مما أسفر عن مقتله في سوق محلية زارها بصحبة اثنين من زملائه؛ وادعاء مقتل أحد أفراد شرطة الأمم المتحدة في محل إقامته في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ والسطو المسلح على منازل ثلاثة من أفراد شرطة الأمم المتحدة في 14 أيار/مايو 2011؛ وإطلاق الرصاص على أحد أفراد شرطة الأمم المتحدة في 19 آب/أغسطس 2011 مما أدى إلى مصرعه على أيدي لصوص مسلحين.
	23 - وفي حادث إطلاق النار الذي وقع في سوق محلية وأسفر عن مقتل فرد من أفراد شرطة الأمم المتحدة، رتبت المنظمة لاستدعاء ثلاثة من زملاء المتوفى ممن عادوا إلى الوطن عقب إنهاء مهمتهم، وإعادتهم إلى البلد المضيف لكي يتمكن قاضي التحقيق المكلف بالقضية من استجوابهم. وتم اعتقال شخصين مشتبه فيهما ووجهت إليهما تهمة القتل. ورغم فرار المتهمَيْن، فقد أعيد القبض على أحدهما وهو الآن في انتظار المثول إلى المحاكمة. وقدمت البعثة أيضا المساعدة إلى قاضي التحقيق لتكوين ملف جديد عن القضية نظرا لتعرض البلد المضيف إلى كارثة طبيعية أدت إلى تدمير سجلاته. وفي قضية شرطي الأمم المتحدة الذي عثر عليه قتيلا في محل إقامته في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، فقد ألقي القبض على شخصين مشتبه فيهما ووجهت إليهما تهمة القتل. وفيما يتعلق بأفراد شرطة الأمم المتحدة الثلاثة الذين تعرضوا للسطو المسلح في محال إقامتهم في 14 أيار/مايو 2011، فقد قدمت البعثة شكوى إلى سلطات البلد المضيف. ونتيجة لذلك، شرعت السلطات في إجراء تحقيق جرى فيه استجواب الشرطيين الثلاثة على يد قاضي التحقيق. أما الشرطي الذي نجا من الهجوم المسلح المنفذ في 19 آب/أغسطس 2011 والذي أدى إلى مصرع زميله الذي كان يشاركه المسكن، فقد أدلى بشهادته هو أيضا أمام قاضي التحقيق.
	24 - والتعاون بين عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام وسلطات التحقيق في الدولة قد يتم في الميدان أو في مقر الأمم المتحدة، حسب طبيعة المسائل التي تنطوي عليها القضية وملابساتها. وقد يشارك في التعاون في الميدان، فيما يتصل بالتحقيق في القضايا والمحاكمة، قسم أمن المدنيين وعنصرا الشرطة العسكرية والشرطة المدنية في عملية حفظ السلام أو مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وعند التعامل مع السلطات الوطنية، يعاون تلك الوحدات أو يسدي إليها المشورة حسب اللزوم المكتبُ القانوني بالبعثة. ويقوم هذا المكتب القانوني بتنسيق التعاون فيما يتعلق بالمحاكمات، وقد تشارك فيه مكاتب أخرى مثل قسمي سيادة القانون أو العدالة. وفي عمليات حفظ السلام الموفدة إلى مناطق لا تتوافر للسلطات المحلية فيها القدرات اللازمة ومتى سمحت ولايات البعثات بذلك، يجوز للبعثة أيضا المساعدة في إلقاء القبض على المشتبه فيهم وتسليمهم إلى السلطات المعنية. 
	25 - وجدير بالملاحظة أن الدول المضيفة الخمس التي أجرت تحقيقات ومحاكمات بشأن هجمات شُنت على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة عملا بقوانينها الوطنية منها دولتان لم تنضما بعد إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. أما الدول الثلاث الأخرى، فهي أطراف في الاتفاقية المذكورة. وقد أبرمت الدول الخمس اتفاقات لمركز القوات مع الأمم المتحدة؛ ويشمل أربعة من الاتفاقات الخمس أحكاما صريحة تدرج ما تنص عليه المادتان 9 و 10 من الاتفاقية اللتان تشترطان تجريم الهجمات التي تشن على موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومحاكمة مرتكبيها. 
	رابعا - موجز لإجراءات التحقيقات التي تنص عليها مذكرة التفاهم النموذجية المنقحة
	26 - تنص مذكرة التفاهم النموذجية المنقحة على إجراءات للتحقيقات أقرتها الجمعية العامة في قرارها 61/267 باء. وتحدد تلك الإجراءات وتشدد على مسؤولية البلدان المساهمة بقوات عن التصدي لحالات إساءة السلوك من جانب أفراد الوحدات العسكرية الوطنية ودورها في هذا المجال. ولا تسند الإجراءات إلى الأمم المتحدة إلا دورا محدودا، حيث لا يجوز لها أن تجري تحريات مبدئية لتقصي الحقائق إلا إذا كان البلد المساهم بقوات لم يجر تحقيقا بعد وحتى يقوم بذلك. وبما أن أعمال سوء السلوك التي يرتكبها أفراد الوحدات العسكرية قد تشكل أيضا مخالفات جنائية، فإنها تخضع للولاية الحصرية للبلد المساهم بقوات وفقا لاتفاق مركز القوات ذي الصلة (الفقرة 47 (ب) من الوثيقة A/45/594) ومذكرة التفاهم النموذجية المنقحة. وتمشيا مع هذا المبدأ، تخضع الجرائم التي يرتكبها أفراد الوحدات العسكرية الوطنية لسلطة التحقيق التي يمارسها البلد المساهم بقوات وللمحاكمة وفقا للقوانين الوطنية لذلك البلد. ومن المهم الإشارة إلى أن إجراءات التحقيق تلك لا تنطبق إلا فيما يتعلق بأعمال سوء السلوك التي يرتكبها أفراد الوحدات العسكرية الوطنية ولا صلة لها بوحدات الشرطة المشكَّلة التي لا يخضع أفرادها في هذا الصدد للولاية الحصرية للبلد المساهم بأفراد شرطة ويمكن بالتالي أن يمثلوا للمحاكمة في البلد المضيف وفقا لقوانينه وذلك في حالة ارتكابهم جرائم في إقليمه().
	27 - وإذا ما أسفرت إساءةُ فرد الوحدة العسكرية للسلوك أو ارتكابُه جريمة عن آثار تشغيلية أو إدارية أو قانونية بالنسبة للأمم المتحدة، فإن دور المنظمة، وإن كان محدودا، توضحه مذكرةُ التفاهم النموذجية.
	28 - وفي هذا الصدد وعملا بالفقرة 7-12 من المادة 7 مكررا ثالثا من مذكرة التفاهم النموذجية، فإن الأمم المتحد مطالبة، إذا توافرت لها أسباب ظاهرة الوجاهة تشير إلى إساءة أي من أفراد الوحدة الوطنية التابعة للحكومة السلوك على نحو جسيم أو غيره، بأن تقوم بإبلاغ الحكومة بذلك. وفي حالات سوء السلوك الجسيم، تتخذ الأمم المتحدة خطوات فورية للحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالحادث ويجوز لها أن تشرع في تحريات مبدئية عن المسألة لتقصي الحقائق يجريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية ريثما تشرع الحكومة في إجراء تحقيقها. ويضم فريق التحقيق المكلف بالتحريات المبدئية لتقصي الحقائق بين أعضائه ممثلا للحكومة. وتقدم الأمم المتحدة إلى الحكومة تقريرا كاملا عن تحرياتها المبدئية.
	29 - وتنص الفقرة 7-13 من المادة 7 مكررا ثالثا من مذكرة التفاهم النموذجية على أنه في حالة عدم شروع الحكومة، في غضون 10 أيام من وقت إخطارها بادعاءات إساءة السلوك الجسيم من جانب فرد الوحدة العسكرية، في إجراء تحقيق وطني في تلك الادعاءات، يجوز للأمم المتحدة أيضا إجراء تحقيق إداري في ادعاءات سوء السلوك الجسيم. وفي أي من هذه التحقيقات الإدارية، يضم فريق التحقيق بين أعضائه ممثلا للحكومة إذا ما قامت بترشيح شخص لتمثيلها. وتقدم المنظمة إلى الحكومة النتائج التي تمخض عنها التحقيق وكل الأدلة التي جُمعت أثناءه.
	30 - وقد تزايد عدد التحقيقات التي تجريها، وفقا لأحكام مذكرة التفاهم النموذجية، حكومة البلد المقدِّم لأفراد حفظ السلام حسب قوانينها الوطنية. وباستثناء عدد متناقص من الحالات التي يجوز فيها للأمم المتحدة إجراء تحريات مبدئية لتقصي الحقائق أو تحقيق إداري، يتمثل دور المنظمة في تقديم المساعدة، حسب اللزوم، إلى موظفي التحقيقات الوطنيين لدى إجرائهم تحقيقاتهم وذلك فيما يتعلق بتحديد هوية الشهود واستجوابهم، وتسجيل شهادات الشهود، وجمع الأدلة المستندية وأدلة الاستدلال الجنائي، وتوفير المساعدة الإدارية واللوجستية. وعملا بالفقرة 7-19 من المادة 7 ثالثا مكررا من مذكرة التفاهم النموذجية، تقوم الحكومة، مع مراعاة عدم المساس بقوانينها ولوائحها الوطنية، بموافاة الأمم المتحدة بنتائج التحقيقات التي أجرتها سلطاتها المختصة، بما في ذلك أي من موظفي التحقيقات الوطنيين، بشأن أعمال سوء السلوك، الجسيم أو غيره، المحتمل أن يكون قد ارتكبها أي من أفراد الوحدة الوطنية التابعة لها. 
	خامسا - مقارنة موجزة للتحقيقات المجراة، في إطار مذكرة التفاهم النموذجية المنقحة، بشأن الجرائم التي يقترفها حفظة السلام وتلك المرتكبة ضدهم
	31 - تتضمن مذكرة التفاهم النموذجية المنقحة شروطا موحدة متفقا عليها بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء التي تقدم أفراد الوحدات العسكرية إلى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتتناول تلك الشروط طرائق التحقيق في الجرائم التي يرتكبها حفظة السلام حسبما تنص عليه أحكام مذكرة التفاهم النموذجية. فتقع على عاتق الحكومة المضيفة مسؤولية التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدّ حفظة السلام، ويخضع هذا التحقيق لقوانين البلد المضيف على نحو ما يرد في اتفاق مركز القوات وعملا بأحكام القانون الدولي. وكما يلاحظ الأمين العام في تقريره عن الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم ضدّ حفظة السلام (الفقرة 7 من الوثيقة A/65/700)، فإنه بالنظر إلى هذا الحكم الخاص لا يجوز تكييف تلك الطرائق إلا بما يقصر دور الأمم المتحدة في كلتا الحالتين على إتاحة ما قد تتمخض عنه أي تحقيقات داخلية أو مجالس تحقيق من معلومات ترى المنظمة أنّها مهمة فيما يتعلق بجريمة من الجرائم، وقد تساعد الضحايا أو الشهود في الإدلاء بشهاداتهم وذلك بغية مساعدة الدولة العضو المعنية على الوفاء بالتزامها في الاضطلاع بالتحقيقات أو المحاكمات اللازمة. 
	32 - ولا تملك الأمم المتحدة أي سلطة أو أهلية تجيز لها إجراء التحقيقات الجنائية فيما يتعلق بالجرائم المدعى ارتكابها في إقليم الدولة المضيفة، سواء في ذلك أكانت تلك الجرائم قد ارتكبت في حق حفظة السلام أو على أيديهم. وكما يرد فيما سبق، فلا يجوز للأمم المتحدة إجراء تحقيقات داخلية إلا لأغراض إدارية. وفي حالة إساءة السلوك على نحو جسيم أو غيره من قبل حفظة السلام التابعين للمنظمة، يجوز لها إجراء تحريات مبدئية لتقصي الحقائق وتحقيق إداري حسب الظروف. ومن منظور القانون الجنائي والمنظور الإجرائي، يكون نطاق هذه التحقيقات ضيقا لعدم تمتع الأمم المتحدة بالسلطة القانونية اللازمة لحمل الشهود على التعاون مع تحقيقاتها، وقد تكون هناك عوائق تعترض مقبولية تقارير التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بموجب قوانين الإجراءات الجنائية في الدول الأعضاء. بل إنه فيما يتعلق بالتحقيقات المجراة بشأن أعمال يرتكبها أفراد الوحدات العسكرية، لا يجوز للأمم المتحدة إجراء تحريات مبدئية لتقصي الحقائق أو تحقيق إداري إلا في حالة تأخر البلد المعني المساهم بقوات في إجراءات تحقيقاته وحتى يقوم بها.
	33 - وفي تنفيذ الأمم المتحدة لتلك الإجراءات، سواء أكان ذلك عملا بمذكرة التفاهم النموذجية المنقحة أو وفقا لإجراءات التشغيل الموحدة (تلك المتعلقة بمجالس التحقيق مثلا)، تتوخي المنظمة بالغ الحرص لتجنب أي تدخل في التحقيقات الجنائية التي تتولى السلطات الوطنية مسؤوليتها أو أي تعدٍ عليها. بيد أن الأمم المتحدة إذا كانت في حوزتها مواد يمكن اعتبارها أدلة لأغراض التحقيق الجنائي أو الملاحقة القضائية تتعاون، حسبما كان ذلك مناسبا، مع مسؤولي التحقيق أو المسؤولين القضائيين بالدولة المختصة بالنظر الجنائي في المسألة.
	سادسا - خاتمة
	34 - إن المحاكمات والدعاوى الجنائية، سواء أكانت تنطوي على جرائم ارتكبها حفظة سلام أو ارتكبت في حقهم، تجرى وفقا لقوانين الإجراءات الجنائية وقواعد الإثبات الخاصة بالدولة المختصة بالنظر في القضية: أي قوانين البلد المساهم بقوات فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة أو قوانين الدولة المضيفة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد حفظة السلام التابعين للمنظمة. وقد تختلف القوانين الوطنية المنطبقة اختلافا كبيرا باختلاف البلد. 
	35 - وانطلاقا من المنظور العملي، يصعب اتخاذ إجراءات التحقيق في إساءة السلوك على نحو جسيم أو غيره التي ترد في مذكرة التفاهم النموذجية مصدراً لقواعد عامة التطبيق تسري على التحقيقات الجنائية على اختلاف الولايات الوطنية. بل إنه بالنظر أن التحقيق في إساءة حفظة السلام السلوك على نحو جسيم أو غيره من جهة والتحقيق في ارتكاب جرائم ضد حفظة السلام من جهة أخرى تضطلع به دول مختلفة وفقا لقوانينها الوطنية ذات الصلة، فمن المتعذر على الأمم المتحدة أن تقترح الأخذ بالإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم النموذجية، بعد التكييف أو بدونه، لتكون إجراءات عامة التطبيق في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد حفظة السلام والمشمولة بالولاية القضائية لتلك الدول.

